كيفية الحجز على اموال المدين

اولا- ينفذ الحكم او المحرر التنفيذي بتسليم مبلغ معين او شيء بحكم الدين بحجز ما يكفي لتسديده من اموال المدين مع النفقات والرسوم ثم بيعه وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانيا- يكون حجز مال الدين ورفعه وبيعه بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل .
ثالثا- اذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها ما يكفي لوفاء الدين والمصاريف .
رابعا-تكون الزوائد الحاصلة من الاموال المحجوزة بعد الحجز تابعة لها في الحكم .
خامسا-لا يعتد باتفاق الطرفين على اجراءات الحجز او البيع خلافا لاحكام هذا القانون .
سادسا-اذا تبين للمنفذ العدل ان للمدين اموالا ضرورية غير قابلة للحجز ويمكن الاستعاضة عنها باخرى اقل قيمة منها فيجوز له حجزها وبيعها ويسلم للمدين من ثمنها مبلغ كاف لسد حاجته ويدفع الباقي للدائن .
سابعا-يدفع الدائن سلفا جميع المصاريف التي ينبغي صرفها في سبيل الحجز والبيع على ان تحصل له فيما بعد من المدين .
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